
  
  حكم الرهن قبل ثبوت الحق 

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  : اختلف الفقهاء في حكم الرهن قبل وجوب الدين على قولين 
  : القول الأول 

  . عدم صحة الرهن قبل ثبوت الدين 
)( 2 )( وهذا مذهب الشافعية  ، والحنابلة في المشهور من المذهب    . 1

  : استدل أصحاب هذا القول بما يلي 
  : الأول الدليل 

)( أن الرهن وثيقة بحق فلا يجوز تقدمها عليه آالشهادة    . 3
  : ويناقش 

  . بأن الشهادة لا يمكن التوثق بها قبل ثبوت الحق ، بخلاف الرهن فإنه مستدام 
 
 

  : الدليل الثاني 
)( )) س أن الارتهان احتباس بالحق ووثيقة فيه ، فلم يجز تقدم الاحتباس على غير حق يقع به الاحتبا((    . 4

  : ويناقش 
  . بأن الراهن إذا رضي بحبسه قبل الحق فله ذلك ، لأنه ملكه وقد رضي بحبسه 

  : القول الثاني 
  . جواز الرهن قبل ثبوت الدين 

)( 7 )( 6 )( وهذا مذهب الحنفية  ، والمالكية  ، وقول عند الحنابلة    . 5
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  : استدل أصحاب هذا القول بما يلي 
  : الدليل الأول 

  "وإن آنتم على سفر ولم تجدوا آاتباً فرهان مقبوضة   ":وله تعالى ق
جعل لزوم الرهن بالقبض ، من غير أن يѧشترط فيѧه تقѧدم    (( أن االله سبحانه وتعالى : ووجه الدلالة من الآية     

)()) الحق ، فدل على استواء حكمه قبلُ وبعدُ  8 .   
  : نوقش 
فكѧان الѧدين   "( لذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مѧسمى فѧاآتبوه الآيѧة           يا أيها ا  : "  في أول الآية     قالبأن االله   

)()) المذآور شرطاً في صحة الرهن ، آالقبض المذآور  9 .   
  : ويجاب من وجهين 

  .  عدم التسليم بأن الآية تفيد وجوب القبض ، وقد سبق بيان ذلك :الأول 
  .  أن غاية ما تفيده الآية مشروعية الرهن عند المدانية ، ولا دلالة فيها على المنع قبلها :الثاني 

 
  : الدليل الثاني 

)( أن الرهن وثيقة بالدين فجاز عقدها قبل وجوبه ، آما يصح الضمان قبل وجوب الدين    . 10
  : الترجيح 
د الصحة ، ولا دليل على اشتراط تقدم ثبوت  هو القول الثاني ، لأن الأصل في العقو– واالله أعلم –الراجح 

  .الدين على الرهن 
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